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  :ص م

ور  تصالات أدى إ ظ ونية  إن التطور التكنولو  مجال  لك المعاملات 

نت لتوف حاجياتھ  ن لك بالتعاقد مع الم ع شبكة  من خلال القيام المس

ما  ط اجة إ التنقل، غ أن العلاقة ال تر صية من سلع و خدمات دون ا ال

ضعف  العلاقة  عت الطرف  لك  ون أن المس ما ،  عدم وجود توازن بي تمتاز 

ي التعاق و لك ماية من مخاطر التعاقد  دية ، و الذي يحتاج أن توفر لھ نوع من ا

عض  المواقع  ية للتحايل ع  الذي قد يؤثر ع سلامة  رضاه ، من خلال وقوعھ 

ا من المسائل ال  ي و غ و لك مية ، أو  حالة  وجود غلط  برمجة الوسيط  الو

شر ، لكتؤثر ع الرضا التام للمس سد  الفراغ  ال زائري   حيث قام المشرع ا

ان سائدا من قبل ،و ذلك   ديدالذي  ونية  ا لك  18/05بإصداره  قانون التجارة 

ك ع مدى  توفق المشرع 10/05/2018المؤرخ   ذا المقال بال ، و سنكتفي  

لك  ماية القانونية لرضا المس زائري  توف ا ي من خلال قانون التجارة ا و لك

شر ، سنحاول تكييف خصوصية  ديد ، و  حالة وجود قصور  ونية ا لك

ي مع  و لك لك   تنظيم  القواعد التقليديةالعقد  ا ع المس العقود  و إسقاط

ذا النوع من العقود  صوصية  ي نظرا  و لك   .إطار التعاقد 

لمات المفتاا رادة ،  رضا :  حيةل ي ، عيوب  و لك ي ،  العقد  و لك لك    المس
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لك،الم  س

Résumé: 
Le développement technologique de l’internet  dans le domaine de 

la communication, a favorisé les transactions électroniques à travers le 
contrat entre le consommateur et le professionnel, afin de subvenir à 
distance à ses besoins personnels en marchandises et services sans se 
déplacer. Néanmoins, la relation qui les relie se caractérise par 
l’absence d’équilibre entre eux, le consommateur étant la partie la plus 
faible dans la relation contractuelle, nécessitant une certaine protection, 
contre les risques du contrat électronique qui influent sur sa satisfaction 
en étant victime  d’escroquerie  par certains sites web fictifs, et d’autres 
questions pouvant influer sur l’entière consentement du 
consommateur ,dance le législateur algérien a clos le vide législatif qui 
prévalait auparavant, en promulguer la nouvelle loi du commerce 
électronique 18/05 du 10/05/2018  , nous nous contenterons de nous 
focaliser sur La mesure dans laquelle le législateur algérien réussit à 
assurer une protection juridique au consentement de consommateur 
électronique dans  la nouvelle loi du commerce électronique, et en cas de 
vide législatif nous nous contenterons de nous focaliser sur le degré 
d’appliquer les règles traditionnelles en l’organisation des contrats 
électroniques , et l’appliquer au consommateur dans le cadre du contrat 
électronique aux fins de protéger sa consentement , vu  la spécificité de 
ce type de contrat.  
les mots-clés: consommateur électronique, contrat électronique, les vice 
de volonté, le consentement  du consommateur 

 :مقدمة

ديثة أحدثت انقلاب جدري  المنظومة       إن الوسائل التكنولوجية و التقنيات ا

ا إ معاملات  ة التقليدية ، و تطور وم المعاملات التجار ة و ذلك بتغي مف التجار

ور متاجر و مؤسسات قائمة  قتصاد الرق و ظ نت  ظل  ن ونية ع شبكة  إلك

دمات، حيث أنھ إ جانب إبرام العقود بالطرق ا عرض المنتجات و ا تم  اضيا   ف

نتقال إ العقود  ن و  مجلس العقد،قد تم   اضر ن ا التقليدية المعروفة ب

نت ، مما دفع إ ضرورة  ن ا شبكة  م ديثة و أ تصال ا ونية ع وسائل  لك

لك  مجال الم عت الطرف الضعيف  العقد حماية المس ونية الذي  لك عاملات  

عد   .ون التعاقد يتم عن 

ونية  لك زائري قام بإصدار قانون جديد للتجارة  المؤرخ  18/05حيث أن المشرع ا

ي،  ، ينظم 10/05/2018  و لك لك  ونية و المسائل المرتبطة بالمس لك المعاملات 
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ي ، إضافة ا  القانون المد عديل إ  المواد ال قام بإقحام  2005سنة  بموجب 

ھ أيضا إ أن  المشرع  ي ، و يجـب التنو و لك ونية و التوقيع  لك اصة  بالكتابة  ا

لك و قمع  لك  من خـلال قانون حماية المس زائري قد تطرق لمسألة حماية المس ا

  .09/03الغـش رقم 

ونية و بص لك نظيم التجارة  اص ب ديد ا ع ا شر ، سنحاول    18/05دور ال

لك من مخاطر  زائري  حماية إرادة  المس ك ع مدى توفق المشرع ا ذا المقال ال

ن  ونية  ال تأثر ع سلامة رضاه لغياب العلاقة المباشرة ب لك ئة  التعاقد  ظل الب

ة عد ع  المتعاقدين من ج عدام المعاينة المادية للمنتج  و ال تتم عن  ب ا س ، و 

ا  يل و غ س و ا ون عرضة للوقوع  التدل ة أخرى ،  مما ي اسوب من ج شاشة ا

و  و  ضعف مقارنة مع الم فإنھ  و  الطرف  لك  رادة ، و بما أن المس من عيوب 

عتبار ال ن  ع ماية آخذين  رادة، با رد من النية و  ي ا و لك   تعاقد مع الوسيط 

ن  ص ن  ون  ب ، عكس العقود التقليدية ال ت مج مسبقا من طرف الم و الم

ذا النوع من العقود ا  سم  ذعان ال ي ن، إ  جانب طبيعة    .طبيعي

ع  شر داثة  زائر و نظرا  ونية  ا لك  حالة احتوائھ ع قصور ، فإنھ  التجارة 

ي مع القواعد التقليدية  تنظيم  و لك شر ،سنحاول تكييف خصوصية العقد 

ا عليھ   حدود ما يتوافق مع طبيعتھ، من أجل سد الفراغ  العقود  و محاولة إسقاط

زائري  ا المشرع ا شر  المسائل ال لم يتطرق إل    .ال

ة موضوعنا تدفع الية التالية فمعا ش إ أي مدى وفق المشرع  :بنا إ طرح 

ي  ظل قانون التجارة  و لك لك  ماية القانونية لرضا المس زائري  توف ا ا

ديد ؟ و ما  أوجھ القصور  ذلك ؟  ونية ا   لك

ستد دراستھ بالاعتماد ع المن الوصفي ذا الموضوع  مية  من خلال  و عليھ فان أ

ن ن التالي   :التطرق إ المبحث

ول               ئة الرقمية ع سلامة رضاه: المبحث  ي و أثر الب و لك لك  وم المس   .مف

ي             ي عند التعاقد: المبحث الثا و لك لك    حماية رضا المس

ول  ئة الرقم: المبحث  ي و أثر الب و لك لك  وم المس   ية عمف

  .سلامة رضاه 

ديثة  ائلة  مجال ثورة المعلومات و استعمال التكنولوجيا ا يجة للتطورات ال ن

لك ا وم المس تمع من  مف يانتقل ا و لك لك  ، و الذي دفع  لتقليدي إ المس
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ونية  لك زائري إ إصدار قانون جديد للتجارة  ، حيث قام بإزالة 18/05بالمشرع ا

ماية ا ر ا ي، و تقر و لك لك  لغموض حول كث من المسائل المرتبطة  بالمس

شارة إ أنا  ونية، مع  لك تصال  ق وسائل  القانونية  لإرادتھ عند التعاقد عن طر

شر  ديد ،قد حاول  سد الفراغ ال ونية ا لك زائري   قانون التجارة  المشرع ا

ل  المسائل المر  وم   حة لمف عرضھ بصفة صر ي، من خلال  و لك لك  تبطة بالمس

ي  و لك لك  ونية و المس لك   .من  التجارة 

ا تخضع  اء  أ عض الفق ونية ، يرى  لك رادة  عقد التجارة  أما عن عيوب 

ا  حدود  امھ عل عض أح ا العقد التقليدي و إسقاط  للقواعد العامة ال يخضع ل

ذا المبحث  ي ، و عليھ سنحاول من خلال  و لك ما يتوافق مع خصوصية العقد 

لك ومي العقد و المس ي  التطرق لمف و ئة الرقمية ع ) مطلب أول (لك ، و أثر الب

ي (سلامة رضاه    ). مطلب ثا

ول  ي: المطلب  و لك لك  ومي  العقد و المس   :مف

ستعانة   ي يحتم علينا  و لك لك  ل من العقد و المس ومي  إن تحديد مف

وء إ ا ، ثم ال ية أولا و المقارنة بي فات الفق المشرع  بالتعر عية  ، شر فات ال التعر

ع  شر ديثة ، و ال ان سباقا  مواكبة التطورات التكنولوجية ا الفر الذي 

ديد  ونية ا لك زائري من خلال قانون التجارة    .ا

ول  ي  :  الفرع  و لك وم العقد    مف

ي -1  و لك ف الفق للعقد  ف العقد لقد إختلف  الفقھ  :  التعر عر

م من وسع فيھ   م من ضيق من مجالھ و م ي، فم و   . لك

ي -أ و لك وم الضيق للعقد  ول عرفھ ع أنھ  : المف ق  و ذلك العقد الذي " الفر

نت ن ا   1"يتم إبرامھ ع شبكة  نت لوحد ن ف اكتفى بوسيلة  ذا التعر ،  ف

ملا ي م و لك ذا  مجال التعاقد  شارة إ أن  خرى، مع  تصال   بذلك وسائل 

ا العقود  نت يتمتع بخصائص مختلفة عن ال تتمتع  ن العقد الذي يتم ع شبكة 

  .التقليدية

                                                             
مة  -1 نت ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ،مصر الم ن امي ، التعاقد ع  د ، سامح عبد الواحد ال

ى ،    .18، ص  2008الك
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ي-ب و لك وم الواسع للعقد  ان أوسع و  أشمل ، :  المف ي فقد  ق الثا أما الفر

تفاق الذي يت"بحيث  عرفھ ع أنھ  ديثة ، و  ونية ا لك عقاده ع الوسائل  م ا

ونية   لك تصال المرئية و المسموعة  ونھ  1"ليا أو جزئيا ، بإستخدام وسائل   ،

نت و   ن ق  ون  عن طر ي ي و لك ديثة ، فالعقد  تصال ا ل وسائل  شمل 

م أن  ون أو  التلكس أو الفاكس ، الم اتف أو التلفز ق ال عة ، أو عن طر الصورة الشا

ديثة  وقد أيد  تصال ا ا بواسطة وسائل  ن و ال يتم التعب ع رادت يتم توافق 

ي الصادر  ذا التعر  ور المتعلقة  1997مايو  20ف المادة الثانية من التوجيھ 

عد، و ال نصت ع أنھ  مة عن  لك  العقود الم أي عقد متعلق "بحماية المس

اص بالبيع  طار التنظي ا لك من خلال  ن مورد و مس دمات يتم ب بالسلع و ا

دمات ال  عد، أو تقديم ا اعن   من أك أو واحدة باستخدام يتم الذي المورد ينظم

ونية تصال وسائل   .2 " التعاقد إتمام ح لك

ي-2 و لك شر للعقد  ف ال ف العقد :  التعر لقد تطرق المشرع الفر لتعر

ونية رقم  لك ي   قانون التجارة  و      ،  21/06/2004الصادر   2004/575لك

ديد او كذا  ونية ا لك زائري من خلال إصداره لقانون التجارة   18/05لمشرع ا

ديثة   مجال  10/05/2018المؤرخ   تصالات، و سدا مواكبة منھ للتطورات ا

شر الذي ي   للفراغ ال وء للقواعد العامة للقانون المد   .ان يحتم علينا ال

لك-أ ع الفر للعقد  شر ف ال يعر مر  :  و تطرق المشرع الفر  بداية 

ذا المقام  لاك الفر ، و سنكتفي   س ن  عد من خلال تقن ف العقد عن  عر إ 

ونية الوارد  لك ف  التجارة  ي من خلال التطرق لتعر و لك وم  العقد  بتحديد مف

ونية رقم  14  المادة  لك و   21/06/2004الصادر   2004/575من  قانون التجارة 

ا    ص من خلالھ بتأكيد تبادل السلع أو "ال نصت ع أ شاط اقتصادي يقوم 

ونية  قة إلك عد بطر دمات عن    . 3"ا

                                                             
عية ، و مدعم  -  1 شر زائري ، وفق آخر التعديلات ال ي ا ة العقد  القانون المد ي ، نظر اج  العر د، ب

كمة العليا  ادات ا زائر ، بأحدث إج امعية ، ا   .197، ص 2015، دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات ا

خ  -2 ي الصادر بتار ور مة  1997مايو  20المادة الثانية من التوجيھ  لك  العقود الم ، المتعلقة بحماية المس

ي  و لك شورة ع الموقع  عد ، الم   /http://www.droit-dz.com/forum/threads/9862:عن 

طلاع  خ    .00:15بتوقيت  15/10/2017: تار

زائري  -  3 ع ا شر ي  ال و لك ي للعقد    ، رسالة لنيل  -دراسة مقارنة –ا بخالد ، النظام القانو

http://www.droit-dz.com/forum/threads/9862/
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ي -ب و لك زائري للعقد  ع ا شر ف ال ا: عر زائري  أزال  و أخ المشرع ا

ح  قانون  الغموض ل صر ش فھ  عر ي من خلال  و لك وم العقد  عن تحديد مف

ف العقد عن  ديد ، عكس المشرع الفر الذي إكتفى بتعر ونية ا لك التجارة 

ونية  لك ف التجارة  كتفاء بتعر لاك الفر ، و  س ن     . عد  تقن

ل 06فلقد نصت المادة  زائري ع أن العقد من قانون التجارة  ونية ا ك

ي و وم القانون رقم  العقد "  1لك و عام  05المؤرخ  04/02بمف  1425جمادى 

ة ، و  2004يونيو سنة  23الموافق   الذي يحدد القواعد المطبقة ع الممارسات التجار

وء حصر  امن لأطرافھ بال ضور الفع و الم عد دون ا ا لتقنية يتم إبرامھ عن 

ي  و لك زائري ق" تصال  ف يت لنا أن المشرع ا ذا التعر د وسع ، فمن خلال 

ي و لك وم العقد  ي دون من مف و لك تصال  كتفاء بتقنية  ، من خلال 

نت فقط ن ا  وسيلة    .حصر

و لك ف يت لنا جليا أن العقد  ذه التعار عد فمن خلال استقرائنا ل ون عن  ي ي

ونية أو سمعية أو مرئية، أو  قة إلك ون بطر دون اتحاد مجلس العقد ، فالإيجاب ي

ي بنفس  ديثة ، و يقابلھ قبول الطرف الثا تصال ا ق مختلف وسائل  ما عن طر ل

الوسيلة ، عكس العقود التقليدية ال تتم باتحاد مجلس العقد من خلال تطابق 

ظة يجاب و القب ذا ما يدفع بنا لاحقا إ البحث عن  ظة إبرام العقد ، و  ول 

ي  تج أثره القانو ي ح ي و لك ن  العقد  رادت   .تطابق 

ي  ي: الفرع الثا و لك لك  وم المس    مف

لك-1 ف الفق للمس ي  لقد إختلف الفقھ  تحديد :التعر و لك لك  وم المس مف

م من  ل   ذلك ، وسع فيھ، فم ومھ ول م من ضيق  مف   .و م

لك  -أ وم الضيق للمس ل : المف ومھ الضيق بأنھ  ي  مف و لك لك  عرف المس

صية أو العائلية و عكس الم أو  2ص يتعاقد من أجل تلبية حاجاتھ ال   ، ف

                                                                                                                                                        
قوق و العلوم السياسية ،   لية ا ي وزو ،  ادة  دكتوراه  العلوم ، تخصص القانون ، جامعة  ت  16ش

  .25، ص  2014جوان 

ونية ،  10/05/2018المؤرخ   18/05، الفقرة الثانية ، من القانون رقم  06المادة  -  1 لك المتعلق بالتجارة 

  .16/05/2018المؤرخة   28ج ر ، عدد 

ديد رقم  -2 لك  ظل القانون ا لك و قمع  الغش 09/03صياد الصادق ، حماية المس   المتعلق بحماية المس
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ح من وراء تصرفاتھ ، و يرى إ دف لتحقيق الر شمل التاجر الذي  لك لا  تجاه أن المس

اصة وإنما  ا ا أفراد و العائلات ال تقوم بإشباع حاجا ص الطبي  فقط ال

دف إ تحقيق  ية  و النقابات ال لا  معيات ا ا ة  اص المعنو يمتد إ 

داف تتعلق بمشروعھ أو  دف إ تحقيق أ ل من  ا  ل عد مس ح ،و بالتا لا  الر

  .نتھ م

لك  –ب  وم الواسع للمس لك، من :المف وم المس ناك جانب من الفقھ وسع من مف

ف   ستعمال الم أي  ا شمل   ستعمال ال و إنما ل خلال عدم حصره  

ي ع أنھ   ق الثا وم الضيق ، فقد عرفھ الفر دف "خلافا للمف ص يتعاقد  ل 

لاك أ دف استعمال أو استخدام مال أو خدمة س غض النظر عن  الغرض 1" ي   ،

ف فالم يمكن  ذا التعر نيا  فحسب  صيا أو م ان  دف لتحقيقھ  ، سواء  الذي 

ناك جانب من الفقھ حصر حاجات الم  ا ، غ أن  ص طبيعيا أو معنو ون  أن ي

شاطھ الم س ب صيا فقط ول و  وم ال تتعلق بھ  ون المف اء ير  ، و أغلب الفق

ضعف مقارنة مع  ونھ الطرف  ماية القانونية لھ  لك من أجل توف ا الضيق للمس

  .التاجر الذي يتمتع بحماية خاصة 

ي  -2 و لك لك  شر للمس ف ال ف  :التعر المشرع الفر لم يقم بتعر

لاك الفر عكس  س لك   قانون  عات ،بل  ترك ذلك  للفقھ المس شر عض ال

ه من ،أما  ي كغ و لك لك  زائري فإنھ لم  يخصص قانون خاص بالمس المشرع ا

ونية ، حيث  لك ن  و لكن تدارك الموقف ، و  أصدر قانون خاص بالتجارة  المشرع

حة دون حاجة العناء  ي بصفة صر و لك لك  ف المس عض قام بتعر لإسقاط 

لك و قمع الغش قو  اير  25المؤرخ   09/03اعد  قانون حماية المس ع  2009في

ي  و لك لك    .المس

زائري حسب المادة ونية ع أنھ 06فلقد عرفھ المشرع ا لك "  2من قانون التجارة 

ق  عوض أو بصفة مجانية ،سلعة أو خدمة عن طر ص طبي او معنوي يقت  ل 

                                                                                                                                                        
عمال ، جامعة قسنطينة   ة تخصص قانون  دار ادة الماجست   العلوم القانونية و  ،  1، مذكرة لنيل ش

قوق    28،ص  2013/2014لية ا

ي رمزي بيد الله ع  -  1 و لك عد التعاقد  لك  ماية المدنية للمس ازي ، ا  –دراسة مقارنة  –ا

قوقية ،  ل ا شورات ا و ، ص  2016م  .17، الطبعة 

ونية  ، السالف الذكر  18/05، الفقرة  الثالثة ، من القانون  06المادة  -  2 لك   .المتضمن قانون التجارة 
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ي تصالات  ا ستخدام ال غرض  ي  و لك ونية من المورد  ، و من خلال "لك

وم الضيق الذي حصره   زائري قد أخذ بالمف شف بأن المشرع  ا س ف  ذا التعر

ة  اص الطبيعية أو المعنو ، سواء    .الغرض ال دون الم

ل  ونية  للمس لك ف قانون التجارة  عر ي ، مع ما جاء  المادة و لو قارنا  و لك ك 

لك العادي   03 ف المس عر لك و قمع الغش ال نصت ع  من قانون حماية المس

ة "بأنھ  ص طبي أو معنوي ، يقت بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موج ل 

ص آخر أو  صية أو تلبية حاجات  ي من أجل تلبية حاجاتھ ال ا للاستعمال ال

عتبار وسيلة التعاقد  1"ن متكفل بھحيوا ن  ع خذ  ف ، مع  ، لوجدنا أنھ نفس التعر

مر لما ورد  المادة  ونية ،  نفس  ، الذي يحدد القواعد  04/02من القانون  03لك

ة   ، 2المطبقة ع الممارسات التجار

ي  و: المطلب الثا لك لك  ئة الرقمية  ع  رضا المس   ي أثر الب

ونية ،من أجل زرع  لك زائري بإصدار قانون خاص بالتجارة  قام المشرع ا

ا مقارنة  قبال عل ونية  و  لك ة  الثقة و الشعور بالاطمئنان  المعاملات التجار

ئة  ي من تأث الب و لك لك  ماية إرادة المس بالسنوات الماضية ، و رغبتا منھ 

لك ،الرقمية ع رضاه  ماية رضا المس ع  شر ذا ال زائري   حيث تطرق المشرع ا

رادة  ي بوضوح عرضھ من عيوب  و لك إلزام المورد  ي ،  و لك  إطار التعاقد 

ارات  ش ي  الغلط ، بالإضافة إ مسألة  و لك لك  التجاري لتفادي وقوع المس

رادة ،  رادة مقارنة مع غ المضللة ال تأثر ع   أنھ لم يتطرق بالتفصيل لعيوب 

وء  إ القواعد العامة  ذا ما يدفعنا بال ي  مجال العقد التقليدي ، و  القانون المد

ونھ الطرف  ي ل و لك لك  ماية  للمس رادة   ف عيوب  ام لتعر ل ة  لنظر

ا ع العقد  ي  حدود ما يتوافق مع الضعيف  التعاقد  و محاولة إسقاط و لك

ي   عملية التعاقد و الذي من شأنھ  و لك عتبار الوسيط  ن  ع طبيعتھ ، آخذين 

اطات القانوني ش رادة  غ  ة التقليديةأن يأثر ع  ة عيوب  ، و عليھ فإن نظر

                                                             
اير  25المؤرخ   09/03 من القانون  03المادة  -1 دة  2009ف ر لك و قمع الغش ، ا المتعلق بحماية  المس

  .2009مارس  08المؤرخة   15الرسمية عدد 

دد للقواعد المطبقة ع الممارسات  07/2004/ 23المؤرخ   04/02من القانون رقم  03المادة  -2 ا

ة،ج ر، العدد  ،  15/08/2010المؤرخ   10/06المعدل و المتمم بالقانون  2004/ 07/ 27المؤرخة   41التجار

ة  18/08/2010المؤرخة   46ج ر ، العدد  دد للقواعد المطبقة ع الممارسات التجار   .، ا
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ذا سنقوم بدراسة أثر  ي ، و ل و لك ئة الرقمية افية  لاحتواء خصوصية العقد  الب

ي من خلال ما ي  و لك لك    :ع سلامة رضا المس

ول    عيب الغلط : الفرع 

مر ع غ حقيقتھ و " عرف الغلط ع ن المتعاقد فيصور لھ  م يقوم  ذ أنھ و

قيقة  ان ليتعاقد لو علم ا حيث أنھ يؤدي إ بطلان العقد إذا  1"يدفعھ للتعاقد و ما 

ذا ما نصت عليھ المادة انصب ع ره ،و  زائري  81 جو ي ا ع أنھ  2من القانون المد

ري وقت إبرام العقد أن يطالب بإبطالھ "           ، "يجوز للمتعاقد الذي وقع  غلط جو

سامة بحيث لو لم يقع فيھ لامتنع عن إبرام  ا إذا بلغ حدا من ا ر عت الغلط جو و 

الغلط  شرط  عقاد أو ع محل العقد أو  ذات المتعاقد ، أو العقد ، من شروط 

ذا ما نص عليھ  ذه الصفة الدافع الرئ وراء التعاقد، و  صفة من صفاتھ  أو أن 

زائري  المادة  ي 82المشرع ا   .من القانون المد

و  العقد التقليدي ،و بالتا ي أمر وارد  كما  و لك  لا فالغلط  التعاقد 

ي و الذي  و لك و عليھ  القواعد العامة ، غ  أن خصوصية التعاقد  يختلف عما 

ي المتعاقد مع الم ع  و لك لك  عد دون اتحاد مجلس العقد يجعل المس يتم عن 

ي  ش أن  لك التقليدي ،  ه المس نت أك عرضة للوقوع  الغلط مع نظ ن شبكة 

لك سلمھ للمبيع ات أنھ لا أحد المس ب و عند  ن معروض ع موقع الو ن لمنتج مع

ا  المنتج ، حيث أن تلك المواصفات  ال  م وجود ان يتو يتوافق و المواصفات ال 

نا يمكنھ المطالبة بإبطال العقد طبقا للقواعد العامة ، و يجب  دفعتھ للتعاقد ، ف

زائري  ھ إ أن  المشرع ا ي  الغلط و يخرج من نطاق الغلط  التنو أخذ بالمعيار الذا

يحھ طبقا  ع و الغلط المادي الذي يلزم فقط بت رادة،  الغلط الما عيب  الذي 

رادة   84للمادة  ونھ لا يؤثر  وجود  زائري، ل ي ا   .من القانون المد

تصال  ي ع وسائل  و لك عتبار خصوصية التعاقد  ن  ع و إذا أخذا 

ن من حيث  افئ ي  الغ مت و لك لك و المورد  ن المس عد ، ب ديثة و ال تتم عن  ا

                                                             
زائر ، طبعة  -1 امعية ،ا ام ، ديوان المطبوعات ا ة العامة للإل س ، الوج  النظر د ، فاض إدر

  .79، ص 2009

تم  26المؤرخ   75/58مر رقم  -2 ي ،ج 1975س  30الصادرة   78ر ،العدد . المتضمن القانون المد

تم  الصادرة   31ر،عدد  . ،ج 2007ماي  13المؤرخ   07/05المعدل و المتمم للقانون رقم  1975س

13/05/2007 .  
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ة ، و عدم اتحاد مجلس العقد للتمكن  قتصادية من ج ات الفنية و القانونية و  ا

و معمول بھ  العقودمن المعاينة المادية للمن لك كما  التقليدية من  تج من طرف المس

عض  ة ثانية ، فإن   اصة المبادئ القانونية التقليدية لا تتوافج ذه الطبيعة ا ق مع 

ساوي  طرفا التعاقد ، فإنھ لابد من توف حماية  ذا النوع من التعاقد ال تفرض  لمثل 

ة من ال قل خ قتصادية  من أجل خاصة للطرف الضعيف  ناحية الفنية و 

ونية  لك س للعقود و المعاملات    .1ستقرار ال

ب ، أو مواقع التواصل  فنظرا للعرض الغامض للمنتجات أو الناقص ع مواقع الو

ة ثانية  ة من ج ة    و لنقص ا عرض المنتجات للبيع من ج اصة  ، جتما ا

زائري  ونية  المادة ألزم المشرع ا لك ي  2منھ 11 قانون التجارة  و لك المورد 

ا  عرضھ  عض المعلومات الواجب توفر ط  ي و إش و لك بضرورة وضوح عرضھ 

ل تفصي   ش دمات  صر، كتحديد خصائص السلع و ا يل المثال لا ا          ع س

ة  ح لا يقع المس افة المعلومات الضرور ي  الغلطو  و لك   .لك 

نت  مجال   ن ي  أو المنتج ع شبكة  و لك لك الذي يتعاقد مع المورد  فالمس

ة الفنية  ري نظرا لنقص ا اسوب مثلا يمكن أن يقع  غلط جو            برمجيات ا

ري ، لذا ألزم التوجھ  ونية و اعتباره غلط جو لك افھ  المعاملات  و عدم اح

ي رقم  ونية  المادة  2000/36ور لك دمات " منھ 11شان التجارة  مقدمي ا

افة  ل المعلومات ب دمات ع العميل بالتفصيل الدقيق و أن يوفروا لھ  عرض ا

و لك م المعطيات  مر الدي يكفل عدم وقوع العميل  الغلط الطرق لف ، 3" نية ، 

غ العرض ع  ان  ون إم ذا النوع من الغلط نظرا ل الية إثبات  غ أنھ تطرح إش

ونية  لك عديلھ بالوسيلة  ب أو    .صفحة الو

  

                                                             
ونية  ،. د  -  1 لك ندات  يم ،أمن المس امعية  خالد ممدوح ابرا ة   –الدار ا   .132، ص 2008سكندر

ونية  11تنص المادة  - 2 لك و من قانون التجارة  يجب أن يقدم المورد "  ع ما ي  05/ "18، فقرة 

قل و  ومة ، و يجب ان يتضمن ع  قة مرئية و مقروءة و مف ي بطر و لك ي العرض التجاري  و لك

ي س ع س تية لكن ل صر المعلومات    .... "ل ا

اسوب . د -  3 د برمجيات ا لك  عقود تور ماية القانونية للمس دراسة تحليلية "عبد المنعم أحمد خليفة ، ا

اسوب ، دار الفكر  ات  إنتاج برمجيات ا ة لشر ار حت ة القوة  لك لمواج ر حماية فعالة للمس مقارنة لتقر

سكندر ام ،    .303، ص 2015ة ، ا
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ي س : الفرع الثا   عيب التدل

و  س  ا أن تخدع المدل"التدل س عليھ و تدفعھ إ استعمال طرق احتيالية من شأ

زائري ع أنھ   86، حيث نصت المادة 1"التعاقد  ي ا يجوز إبطال " من القانون المد

ا أحد المتعاقدين أو النائب عنھ ، من  أ إل يل ال  انت ا س إذا  العقد للتدل

وت عمدا عن  سا الس عت تدل ي العقد ، و  ا لما أبرم الطرف الثا سامة بحيث لولا ا

م العقد لو علم بتلك الواقعة أو  ان لي ت أن المدلس عليھ ما  سة إذا ث واقعة أو ملا

سة  س من ركنان "ذه الملا ون التدل   :و يت

ركن مادي من خلال استعمال طرق إحتيالية و ركن معنوي يتمثل   نية  التضليل من 

زائري أخذ بالمعيار  أجل إيقاع المتعاقد  الغلط وحثھ ع إبرام العقد، و المشرع ا

نا  ة  ص فيھ فالع ا  ال تؤدي إ إيقاع ال س لأ ال  ما يخص التدل

انب ال للمدلس عليھ ،و طبقا للقواعد العامة لابد من توافر ثلاثة شروط  با

س و     : التدل

  استعمال طرق احتيالية-

س دافعا للتعاقد - ون التدل   أن ي

ان العلم بھصدور - خر ، و علمھ أو إم س من المتعاقد    .التدل

س طلب إبطال العقد طبقا للمادة  ي م 86و عليھ يجوز لمن وقع  التدل ن القانون المد

الطرق السالفة الذكر  ا المتعاقد سواء إيجابية  انت التصرفات ال قام  ، إذا 

وت العمدي الس ة و عدم الت2حتيالية ، أو سلبية  ح ببعض المعلومات الضرور صر

ذا  ذه المعلومات لأعرض عن إبرام  لك  اصة  بمحل العقد،  بحيث لو علم المس ا

ح  مورد برامج الكمبيوتر عن  ، كعدم تصر و ما يطلق عليھ بالكتمان التدل العقد و 

ب س ذا العقد  سمح لھ القانون بطلب إبطال  لك  و الذي   عض المعلومات للمس

لك  عت حق للمس علام الذي  ام  عت إخلال بإل ونھ  س الذي وقع فيھ  ل التدل

ة زائر اصة ا ن ا ذا حسب ما نصت عليھ المادة  3ماية رضاه  إطار القوان  17و 

لك  و قمع الغش  2009فيفري  25المؤرخ   09/03من قانون رقم  المتعلق بحماية المس

                                                             
زائري ، الطبعة . د -1 ي  ا ام  القانون المد ل ام ، مصادر  ة العامة  للال ع ع سليمان ، النظر

امعية ، بن عكنون  امسة ، ديوان المطبوعات ا زائر، –ا   .60، ص 2003ا

مر رقم86المادة  -2 ي 75/58، الفقرة الثانية من    السالف الذكر المتضمن القانون المد

ي ، المرجع السابق ، ص  -  3 اج العر   .230ب
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الذي يحدد القواعد  2004جوان  23المؤرخ   04/02القانون رقم من  04و المادة 

ة المعدل و المتمم ، و يمكن أيضا طلب إبطال العقد لو  المطبقة ع الممارسات التجار

ذا  علم  ان  خر  ت المدلس عليھ أن المتعاقد  س من غ المتعاقدين و أث وقع التدل

علم بھ حسب س أو من المفروض أن  زائري  التدل   . 1ما نص عليھ المشرع ا

ادة   ي  ز شمل الكذب ع المش س ، ل ة التدل الفقھ و القضاء الفر وسعوا  نظر

حتيالية  المعاملات  الية إثبات الطرق  قائق ، غ أنھ تطرح إش عن  كتمان ا

ات تج مية لشر شاء مواقع و إ ديثة  ونية  ظل تطور التقنيات ا ة ذات لك ار

ج لمنتج معينة لا يحمل نفس  مواصفات تلك العلامة  و ة معروفة لل علامة تجار

ي حق  و لك لك  عض الدول أعطت للمس سباب فإن  ذه  صلية  و ل ة  التجار

ي ، حماية  مر المشرع الفر و التو و  العدول عن التعاقد خلال مدة محددة 

عت ا لك الذي  تھ الفنية و للمس لطرف الضعيف  العقد بالإضافة إ نقص خ

  .قتصادية 

زائري   ي ، قام المشرع ا و لك و من أجل تفادي الدعاية المضللة من طرف المورد 

ي و ما يجب أن يتوفر فيھ  و لك ار  ش ونية بتحديد مضمون  لك قانون التجارة 

ة أ وضوحھ بصفتھ رسالة تجار ة ، و أن العرض التجاري مستو للشروط ،  ار و إش

ا من الشروط ال تنفي  ست مضللة و لا غامضة ، و غ ا ل ا ، و أ الواجب توفر

ي  و لك لك  ي ح لا يقع المس و لك ار  ش ذا  صفة الغموض و التضليل  

حتيال   .  2ية 

لك ا ي يختلف عن المس و لك لك  خ  فالمس ذا  العقود لعادي ، بحيث أن 

و  د التقليدية ي ن حاضرا  مجلس العقد ، و يقوم بالمعاينة المادية للسلعة ال ير

ون المعاينة تتم  اضية ، ل ي الذي يتواجد  سوق اف و لك لك  ا ، عكس المس شرا

اسوب  ع المواقع  ات ع شاشة ا ونية دون من خلال الصور و الفيديو لك

ونية  لك ية للدعاية  ي  و لك لك  وجود معاينة مادية للمنتج ،  مما يجعل المس

ي   عرض  و لك يل التكنولوجية من طرف المورد  اذبة  ظل استعمال ا ال

مية   مجال  شاء مواقع و س إ سلعتھ و خدماتھ، و من أخطر طرق الغش و التدل

                                                             
مر رقم 87المادة  -1 ي السالف الذكر 75/58من    المتضمن القانون المد

ونية  السالف الذكر  18/05من القانون رقم  30المادة  -  2 لك   .المتضمن قانون  التجارة 
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ن، مثل مواقع ية  مع ة إ دول أجن رة ال تتكفل  بإجراءات التأش اصة بال ا

قيقة،  ا  ا ي و ال لا وجود ل و لك لك  ،مقابل دفع مبلغ من المال من طرف المس

ة  من أجل  عروض مغر ة  ات  أخرى ذات سمعة تجار ة لشر أو إستعمال علامات تجار

ن، و كمثال عن لك نت ال  جلب أك عدد من المس ن الدعاية المضللة ع شبكة 

ج لمنتج ضد   1تنطوي ع مغالطات علمية  و أن تقوم شركة مواد التجميل  بال  ،

ا حديثا ،  ا  و تجر شاف خ يحتوي ع مواد خاصة تم اك ذا  ساقط الشعر  و ان 

ذا المنتج من الناحية العلمية  مر  تركيبة  ذا غ أنھ  حقيقة  غ فعالة ، و ل

ام بالإعلام  ل زائري كرس مبدأ   .فالمشرع ا

ن: الفرع الثالث ستغلال        عيب الغ   و 

ن من خلال نص المادة    زائري ع عيب الغ من القانون  90نص المشرع ا

ا  زائري بقول ي ا سبة "المد ا  ال امات أحد المتعاقدين متفاوتة كث انت ال مع ما إذا 

خر   امات المتعاقد  ذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد ، أو مع ال          حصل عليھ 

ن  ش ب خر قد استغل فيھ ط م العقد إلا لأن المتعاقد  ن أن المتعاقد المغبون لم ي و تب

وى جامح ، جاز للقا بناءا ع طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن  و 

خ العقد ينقص  ذا المتعاقد، و يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تار امات  ال

انت غ مقبولة  ن لنا أن " و إلا  ب فمن خلال استقراء نص المادة السالفة الذكر، ي

ستاد خليل  ص كما عرفھ  ون  ال ستغلال الذي ي ن عيب  العقد عكس  الغ

م بھ عدم " أحمد حسن قتادة ع أنھ  ن ما يل ن ما يحصل عليھ المتعاقد و ب عادل ب

خر  يجة لإستغلال المتعاقد  ا  2"ن ن مادي موضو  و المتمثل  عدم ت فمعيار الغ

عة أخماس  سبة أر ن ، و المقدر ب انب ل من المتعاقدين  العقد الملزم  امات  ن ال ب

ستغلال فمعياره  و ا وى ثمن المثل ، أما  ن و ال ش الب لمتمثل  استغلال الط

خر امح  المتعاقد    .ا

ديد ، فإننا  زائري ا ونية ا لك و من خلال إستقرائنا لنصوص قانون التجارة 

ستغلال ،و عليھ  فسنقوم  ن و  ل من  عيب الغ زائري ل نلاحظ عدم تطرق المشرع ا

                                                             
ة ،  -1 سكندر ام ،  نت، دار الفكر ا ن لك ع شبكة  ازي، حماية المس د، عبد الفتاح بيومي  

و    .   60، ص 2006الطبعة 

ام ،،  -  2 ل ول ، مصادر  زء  زائري ، ا ي ا د، خليل  أحمد  حسن قدادة ، الوج  شرح القانون المد

امعية ، ص ، ديوان المطبو   2005طبعة     .64عات ا
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عة العامة  فيما يخص بالاستعانة بالقواعد العامة  القانون ا ي باعتباره الشر لمد

ا  ي و ال نخلص من خلال و لك رادة   حدود ما يتوافق مع طبيعة العقد  عيوب 

امات فقط لا  ل عادل  رد، و  المتمثل  عدم  ن  ا أن توافر العنصر المادي  الغ

ي لوحده و لك ن 1يؤثر  العقد  ن عيب است ي و إنما يجب أن توافر ، لأن الغ ا

امح مع  وى ا ن و ال ش الب ستغلال و المتمثلة  الط العنصر ال الموجود  

نائية ال يؤثر ست الات  عتبار  لبعض ا ن  ع ن  العقد  خذ  ا الغ ف

ي و من قانون المعاملات  50، غ أن المشرع التو من خلال نص المادة لك

ونية و إنما اكتفى  لك ن  المعاملات  ونية لم يرتب جزاءا مدنيا ع الغ لك

ات  جزائية تتمثل  الغرامة المالية ع  نائية  من خلال النص ع عقو ماية ا با

حتيالية ع ي أساس استعمال الطرق  و لك لك    .  المس

ع كراه: الفرع الرا   عيب 

كراه من خلال نص المادة   زائري ع عيب  من القانون  88نص المشرع ا

ا  زائري و ال جاء  مضمو ي ا ص " المد عاقد  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا 

خر  نفسھ دون حق ،  ا المتعاقد  ع نة  بة ب بة  قائمة تحت سلطان ر عت الر و 

ا أن خطرا جسيما محدقا  ال تصور للطرف الذي يدع انت ظروف ا نة  إذا  ع ب

سم أو الشرف أو المال ھ  النفس أو ا و أو أحد أقار و ضغط يقع " دده  فالإكراه 

بة تدفعھ إ التعاقد ون إرادتھ 2" ع أحد المتعاقدين ، فيولد  نفسھ ر ، بحيث ت

ختيار ، فالإرادة مق ة و  ر رادة  و المتمثلة  ا و يمس أساس   ست حرة ،ف يدة و ل

م  العقد لو لم تكن  ان لي ة و مقيدة بالإكراه لأن المتعاقد ما  ا موج موجودة و لك

عة  عا من المتعاقد  حد ذاتھ و إنما نا س نا رادة ل إرادتھ  مقيدة ، أي أن التعب عن 

ھ من إرا ذه الضغوطات ، سواء   نفسھ أو أحد أقار ص الذي يمارس عليھ  دة ال

ق   الة  لھ ا ذه ا أو  مالھ أو شرفھ كما نصت عليھ المادة السالفة الذكر، و  

رادة منعدمة تماما فيصبح العقد باطلا بطلانا  انت  طلب إبطال العقد ، أما إذا 

كراه حسب المواد  ، مطلقا ط فيھ 89و  88و  ش زائري   ي ا   من القانون المد

                                                             
امعية،  -1 ونية ، دراسة مقارنة، الدار ا لك لك  المعاملات  يم، حماية المس د،خالد ممدوح إبرا

ة    145، ص 2007سكندر

ام ، العقد  -2 ل امات ، مصادر  ة العامة للإل ي ، النظر ي السعدي ، الوا  شرح القانون المد د، محمد ص

ية ، طبعة و  ن العر زائر ، ص 2012رادة المنفردة ، دراسة  القوان دى ، ا   .186، دار ال
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  : 1ما ي 

ديد بخطر جسيم محدق للوصول إ غرض غ مشروع  -1 و يتمثل  استعمال : ال

ن  ا للقيام بتصرف مع ة  لتوجيھ إرادة المتعاقد و الضغط عل وسائل مادية أو معنو

ن ، أو ال ص مع ديد بالأذى  نفسھ أو  استعمال القوة من أجل نقل ملكيتھ ل

لھ مثلا  اصة سيارتھ أو م اتھ ا ز عليھ أو  ممتل  .                 ص عز

وف للتعاقد -2   بة أو ا بة  نفس  :توليد الر ديد يولد خوفا و ر ذا ال أي أن 

س و  ص إ آخر حسب ا د و يختلف من  تھ فيما ، ير سلب منھ حر المتعاقد 

ي كراه ذا ية ، فمعيار  جتماعية و ال الة    .السن و ا

خر  -3 كراه بالمتعاقد  كراه الذي وقع ع المتعاقد : إتصال  ون  و مع ذلك أن ي

يجة لتواطئھ مع الغ ق ه ع إبرام العقد ،أو ن ي ح يج   .د صدر من المتعاقد الثا

ذا المع  كراه  ه التقليدي ، فلا نتصور  ي عن نظ و لك صوصية العقد  و نظرا 

اضية عن  لك  سوق اف ي و المس و لك ن  المورد  ون أن المعاملات تتم  ب نظرا ل

ق شبكة   ن  مجلس العقد و إنما  طر ن الطرف جتماع مادي ب نت و عدم  ن

ديد المادي باستعمال  ديث عن ال ، فلا مجال ل ن متباعدين أي مجلس حك ان م

ازه   أولاده أو زوجھ أو مالھ    الضرب  مثلا أو اب

كراه   مجال المعاملا  ناءا ع ما سبق بيانھ ، فإنھ  يمكن تصور  ت  و إست

ا عن المعاملات ونية  رغم اختلاف طبيع ، و المتمثلة  التبعية التقليدية   لك

ار لسلعة معينة من طرف المنتج نظرا لامتلاكھ لتكنولوجية  حت قتصادية  مجال 

ن للتعاقد  لعدم وجود البديل، و  لك ة  تدفع المس اع بصفة حصر معينة أو براءة اخ

ع عنھ ن ، و  و ما  ق منتج مع سو ار  أن تقوم شركة باحت قتصادي،  بالعوز 

ديد  ا ، ف ولية لذلك المنتج دون سوا ق المواد  سو بالمقابل  الوحيدة ال تقوم ب

اء أن  عض الفق ذه الشركة ، غ أنھ يرى  مصا المتعاقد تدفعھ إ التعاقد مع 

ار لا  حت يجة  قتصادي ن ر طلب كراه  رادة ي يمكن اعتماده كعيب من عيوب 

  2.إبطال العقد

                                                             
ي و  -  1 ول ، التصرف القانو زء  زائري ، ا ي ا ام  القانون المد ة العامة للإل ي ، النظر اج العر ب

رادة المنفردة ، طبعة  امعية ، 2004العقد و  زائر ص  ، ديوان المطبوعات ا   .122إ  118ا

  .295السابق، ص  عبد المنعم أحمد خليفة،المرجع. د -2
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ي  لك عند التعاقد : المبحث الثا   حماية رضا المس

رادة أو إ ي يتم بخصائص معينة، سواء من حيث طرق التعب عن  و لك ن العقد 

ذ ل  ذعان،  رادة أو من طبيعة  رد من  ي ا و لك ه التعاقد مع الوكيل 

ذا المبحث إ تطرق   ي، و عليھ س و لك لك  صوصيات تأثر ع رضا المس  ا

ن  رادت ظة تطابق  ي  و لك لك  و إ حماية رضاه ) مطلب أول (حماية رضا المس

ذعان ع  ي و طا و لك ي (  من التعاقد بواسطة الوكيل    ) مطلب ثا

ول  نحماية رضا : المطلب  رادت ظة تطابق  ي  و لك لك    المس

ون متنوعة مقارنة مع العقد  ونية ت لك رادة   العقد  إن صور التعب عن 

ن ح ينعقد العقد ،  رادت ان  تطابق  التقليدي و الذي يطرح مسألة  زمان و م

ظة تطابق رادة و تحديد   تلف طرق التعب عن  ن  من  وسنحاول التطرق  رادت

تية    :خلال النقاط 

ول  ي و طرق التعب عنھ: الفرع  و لك يجاب  ية    :ما

ي -1 و لك و نفسھ العقد التقليدي من حيث  :يجاب  ي  و لك إن العقد 

ختلاف  ي ، غ أن  ا   القواعد العامة للقانون المد ان و الشروط المنصوص عل ر

ما  ن  من حيث بي ن غائب ن من حيت الزمان ، و  ب ن حاضر ول يتم ب ون  يكمن  

تلفة   ادثة المباشرة ع المواقع التواصل ا ادة  و ا ان  كتعاقد عن طرق المش الم

ن و  مجلس واحد  ، مثلا ) skype ,chat(كخدمة    ن حاضر ي يتم ب   .و الثا

يجاب ع أنھ  ف   عر ع بوجھ جازم عن " فيمكن  ص  و العرض الصادر من 

ن بھ قبول مطابق لھ  ن ، إذا ما إق ون 1"إرادتھ  إبرام عقد مع رادة ي ، فالتعب عن 

انت، سواء  ره بأي  وسيلة  ا من باطن  النفس إ ظا ون باللفظ       من خلال إخراج ت

ون أو الكتابة ، او بالإشارة المتداولة  أو باتخاذ موق ف قاطع لا يدعو للشك و يمكن أن ي

قة ضمنية رادة بطر   .التعب عن 

زائري  ديد ، نجد أن المشرع ا ونية ا لك فمن خلال إستقرائنا لمواد قانون التجارة 

ي من خلال المواد  و لك منھ ، و المع عنھ بالعرض  11و  10قد تطرق للإيجاب 

يان  حة، و إنما إكتفى ب فھ بصفة صر ي ، حيث لم يقم بتعر و لك التجاري 

ا فقد نص  المادة خصائصھ و العناصر و المعلوم منھ ع  11ات ال يجب أن يحتو

                                                             
ول ، المرجع السابق ، ص -1 زء  زائري ا ي ا ام  القانون المد ة العامة للإل ي ، النظر اج العر   .67ب
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قة مرئية و " ما ي  ي بطر و لك ي العرض التجاري  و لك يجب أن يقدم المورد 

ومة  ق الكتابة أو ..."مقروءة و مف قة قاطعة لا تدعو للشك، سواء عن طر ، أي بطر

دة ادثة أو المشا   .ا

ا العرض التجاري  بالإظافة إ نصھ ع العناصر و المعلومات ال يجب أن يتضم

ا ، كطبيعة و خصائص و  عض ي   المادة السالفة الذكر ، و سنكتفي بذكر  و لك

ل الرسوم ، حالة توفر السلعة أو  ساب  حة بإح دمات المق أسعار السلع أو ا

ا من المعلومات ال يجب تو  دمة و مدة صلاحية العرض ، و غ ا  تحت طائلة ا فر

غ من  14البطلان حسب المادة  ي  لا  و لك ، فالإيجاب الذي يتم  إطار التعاقد 

ة ومھ المعروف  النظر ي تؤدي إ تنوع  التقليدية ، مف و لك فخصوصية العقد 

تم بيانھ لاحقا  رادة  كما س   . طرق التعب عن 

ھ إ الفرق ب          ي و الدعوى إ التعاقد أو التفاوض و يجب التنو و لك يجاب  ن 

ة من أجل إتمام  رادة بصفة قطعية و وا ع عن  نت ، فالإيجاب  ن ع شبكة 

عد الدخول   إجراءات التعاقد عكس الدعوى للتعاقد ، ال تدل ع أنھ لم يتم 

  مرحلة العقد

  .1ات أي مقدمة للدخول  مرحلة إبرام العقدو إنما تدخل  إطار المفاوض           

ي -2 و لك يجاب  زائري  قانون التجارة  :طرق التعب عن  المشرع ا

ل من العقد  فھ ل عر ديد، من خلال  ونية ا   لك

ي ، و إنما إكتفى بتقنية   و لك ونية ، لم يحدد وسائل التعاقد  لك و التجارة 

تصال ، و سنحاول عرض   تلف وسائل  ال مفتوح  ونية  و ترك ا لك تصال 

ي من خلال ما ي و لك يجاب  م طرق التعب عن    :أ

ب  -أ ي الو و لك ب  يتم:يجاب ع الموقع  ي الو و لك يجاب ع الموقع 

ص  س موجھ ل و ل ور ع مدار الساعة ، و م افة ا ونھ موجھ ل ة ،  بالاستمرار

ات ال  اصة ببعض الشر ارة مختلف المواقع ا سمح للمتصفح بز ن بذاتھ ،و ال  مع

د، و يقوم لك ع ما ير ا المس بالتعاقد مع   عرض سلعا معينة و ال يحصل من خلال

خر ة2الطرف  خ ة  ا  الف   . ، و ال عرفت رواجا كب
                                                             

ونية ، المرجع السابق ، ص . د  -1 لك ندات    .51خالد ممدوح ، أمن المس

ادة الماجست  القانون فرع  مرزوق  -2 ونية ، مذكرة لنيل ش لك ا  العقود  دى ، ال نور ال

خ  ي وزو ، بتار نية ، جامعة ت   .66، ص 08/05/2012المسؤولية الم



  المستهلك في التعاقد الإلكتروني لرضا المدنية الحماية                                                                

 01 -2018  216العدد07المجلدمجلـة القانــون

ح من طرف  ل صر ش ونية  و  لك الة تم التعب عنھ بالكتابة  ذه ا فالإيجاب  

رادة حسب  أسلوب للتعب عن  ف بالكتابة   زائري اع صاحب الموقع ، و المشرع ا

ونية ، و نظرا لوجود نموذج عقد معد مسبقا من من القانون التجار  11المادة  لك ة 

اصة بالموافقة  يقونة ا طرف صاحب الموقع فيتم  التعب عن القبول بالضغط ع 

  1الموجودة ع صفحة الموقع 

دة  -ب  ادثة أو المشا ق ا ص المتعاقد :يجاب عن طر ذه التقنية لل سمح 

ون عادة إبإبداء  ق تقنية الكتابة ، و ال ت ي بالرد عن طر يجابھ و يقابلھ الطرف الثا

ون الصفحة  تلفة ، بحيث ت ، أو مواقع الدردشة ا جتما ع مواقع التواصل 

ذه  اتبة و التعب عن إرادتھ ،و تتم  ا لل ل طرف م ن مخصص ل ز مقسمة 

يجاب مع القبول ال امن  قة ب ظة  الطر ون  نفس ال   ذي قد ي

علم من وجھ إليھ  رادة أثره  الوقت الذي يتصل فيھ  تج التعب عن  و ، 2و بالتا ي

ا رقمية ، أي بطرقة مرئية حسب المادة  ام ق استخدام  ون التعاقد عن طر  11قد ي

ذه ا ون التعاقد   ونية السالفة الذكر ، و ي لك أنھ من قانون التجارة  الة و 

و مجلس  ل من الموجب و القابل للآخر، ف ة  ن حكما من خلال رؤ ن حاضر عاقد ب

ن  ن حاضر ا ب   .عقد اف

ي-ج و لك يد  ق ال ون من خلال :  يجاب عن طر ي ي و لك يد  التعاقد ع ال

حة  ونية صر ل رسالة إلك قة الكتابة   ش رادة بطر ، و المشرع التعب عن  

ونية كما سبق  لك ق الكتابة  رادة عن طر ف ضمنيا  بالتعب عن  زائري قد اع ا

يميل  11بيانھ حسب نص المادة  ونية  ، و التعاقد عن طرق  لك من القانون التجارة 

ن  ون  حكم التعاقد ب يجاب و القبول  ي ن  ناك مدة زمنية  تفصل ب انت  إذا 

ن ف  غائب ا صورة من صور رسائل البيانات اع و ي نظرا ل و لك يد  ، و رسائل ال

رادة  قة للتعب عن  ونية كطر لك اص بالتجارة  ال النموذ ا سي و ا قانون 

ن 11حسب المادة  ت ي يمكن أن يتخذ فرض و لك يد  يجاب ع ال   :منھ  ،و 

و تتمثل   ونية ، أي أن الفرضية  لك تحديد مدة زمنية للقبول  الرسالة 

قتضاء حسب نص  المادة  ي مدة صلاحية عند  و لك  11يتضمن العرض التجاري 
                                                             

نت، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية،  مصر . د  -1 ن امي، التعاقد ع  ، 2008سامح عبد الواحد ال

  .73ص 

ي السالف الذكر 75/58مر رقممن  61المادة  - المتضمن القانون المد 2 
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سبة  ونية ، و ذلك ح لا تبقى المدة مفتوحة خاصة بال لك من القانون التجارة 

الة فإن الموج ذه  ا ة ، و   ات التجار اب الشر ب ملزم بالبقاء ع إيجابھ إ لأ

جل  ذا   .انقضاء 

ون  حالة عدم تحديد مدة للقبول  الرسالة   أما الفرضية الثانية ت

ا   الة نرجع إ القواعد العامة للعقد التقليدي المنصوص عل ذه ا ونية،   لك

ال أو من طبيع جل حسب ظروف ا ي و ال تحدد    1ة المعاملة القانون المد

ي ي : الفرع الثا و لك ن  العقد  رادت ظة تطابق    تحديد 

ي ا -1 و لك يجاب لا يكفي لوحده لإبرام العقد ، و إنما لابد من :لقبول  إن 

ن لينعقد العقد ، و لقد نص المشرع  رادت ي ، و تتطابق  صدور القبول من الطرف الثا

زائري  قانون التجارة  ديد ع  تحديد ثلاثة مراحل للتعاقد حماية ا ونية ا لك

ي ، و المتمثلة  و لك لك    :     2لرضا المس

ق العرض التجاري  -أ     ي من الشروط التعاقدية عند طر و لك لك  ن المس تمك

ي و   لك

افة خصائصھ من كمية  - ب ي من محل العقد ، و  و لك لك  و سعر و تأكد المس

خطاء  عديل الطلبية  حالة  ة ، ح يتمكن من  ر و   .افة التفاصيل ا

ي من خلال تأكيد الطلبية ، و بالتا ينعقد العقد -ج و لك   .القبول 

يجاب من  طرف الموجب    عد تلقي  علان عن الموافقة ع إبرام العقد  و  فالقبول 

ه  ونية لا يختلف عن نظ لك الغاية   العقود التقليدية ، لأن، فالقبول  العقود 

غض النظر عن خصوصية العقود  ب آثاره ،  و إبرام العقد و ترت ما  ل م عن 

ونية ال تتم ب ي و مجلس عقد حك الذي يدخل  إطار لك و واسطة وكيل إلك

رادة أثره بمجرد وصولھ إ علم من وجھ  تج التعب عن  ن ، و فيھ ي ن غائب التعاقد ب

  .إليھ 

زائري شروط القبول   الفقرة الثالثة من المادة   من قانون  12و لقد حدد المشرع ا

ونية بنصھ ع  لك ن العقد يجب أن ت" التجارة  و أكيد الطلبية الذي يؤدي إ ت

ا عنھ بصراحة ، و يجب أن لا  ي مع و لك لك  ختيار الذي يقوم بھ المس ون  ي

                                                             
ي السالف الذكر 75/58مر رقم من 63المادة   -  1   المتضمن القانون المد

ونية السالف الذكر  18/05من القانون رقم  12المادة  -  2 لك   .المتعلق بالتجارة 
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دف إ  ي ، أية معطيات  و لك لك  انات المعدة للملأ من قبل المس تتضمن ا

ون بمجر تأكيد " توجيھ اختياره  ون  ، و بالتا فإن  القبول ي الطلبية ، و لابد أن ي

ي   و لك يد  ق الكتابة ع ال ح ، و الذي يتم التعب عنھ سواء عن طر ل صر ش

عب عن  عد بمثابة   ا  ونية و ال  بمجرد الضغط ع زر إرسال ل رسالة إلك ش

تصال المباشر بالم ق اللفظ من خلال  لك  أو عن طر و   القبول من طرف المس

ون  ن، و قد ي ن حاضر عاقد ب أنھ  ايب مثلا ، و  ا رقمية ع خدمة الس تھ ع كم رؤ

لمة  ل  التعب عن القبول أيضا بمجرد الضغط ع أيقونة خاصة  الموقع  ع ش

ط "  accepté"أو" موافق" ش ا ، و  ختيار و توج ة  ، دون  وجود بيانات تأثر  حر

عتد بالقبو  ي  ق النقر المزدوج من أجل التصديق ل ل أن يتم عن طر ذا الش    1ل 

خلاف  العقود  التقليدية فإنھ محلأما عن التعب الضم للقبول المعروف  العقود 

ونية، ونية    لك لك س  المعاملات  وت الملا عت الس ناك جانب من الفقھ من  ف

لك أو  ي  و المس و لك ن المورد  عامل سابق ب يجة وجود  رادة  ن عب عن  بمثابة 

ذا ما نص عليھ المشرع  المادة  من  68للعرف التجاري أو حسب طبيعة المعاملة و 

ي ، أما الف صوصية القانون المد ف بالتعب الضم للقبول نظرا  ع ي فلا  ق الثا ر

ضعف  العقد ، غ أن  عت الطرف  لك الذي  ي و حماية للمس و لك التعاقد 

زائري  المادة  ونية، نص ع أن القبول يجب   12المشرع ا لك من قانون التجارة 

ا عنھ بصراحة  ون مع   .أن ي

ي   تحديد زمان -2 و لك ان إبرام العقد  زائري من خلال قانون : و م المشرع ا

تصال  ق تقنية  ي عن طر و لك ف  صراحة بالتعاقد  ونية  قد إع لك التجارة 

ونية  ي ، فإنھ  حسب  2لك و لك عقاد العقد  ان ا ، فمن حيث تحديد زمان و م

ة العامة للعقد ، و ال مفاد يجاب و النظر ن صدور  ا أنھ إذا لم يوجد فاصل زم ب

دة المباشرة ع مواقع التواصل  المشا ن ،  ن حاضر أن العقد تم ب تلقي القبول ف

ناك فاصل  ان  ديثة ، أما إذا  ا من التقنيات ا ايب و غ جتما و خدمة الس

يجاب ن  ل   زم ب يد  ق ال التعاقد عن طر ون  و القبول  ي مثلا ، فإنھ ي و ك

ن  ن غائب   .حكم التعاقد ب
                                                             

لك  التعا -1 ي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية مصر، طبعة أسامة أحمد بدر، حماية المس و لك قد 

  .161، ص 2008

ونية السالف الذكر 18/05، الفقرة الثانية  من القانون رقم  06المادة  -  2 لك   المتعلق بالتجارة 
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ي  ، فإنھ يختلف حسب التقنية المستخدمة ،  و لك أما  عن تحديد  مجلس العقد 

ن من أجل شراء منتج ما ، فإن  ي مع و لك بالدخول إ موقع إلك فمثلا  إذا قام المس

ست روج منھ ، و  حالة مجلس العقد يبدأ من بداية الدخول إ الموقع و  مر ح ا

وسيلة للتعاقد ، فإن مجلس العقد يبدأ من صدور  ي  و لك يد  إستعمال ال

ل مباشر  ون   ش شرط ي روج من الموقع  ت من ا ، و   (On lin )يجاب و ي

ظة إطلاع  ناك إتصال مباشر ، فإن مجلس العقد يبدأ من  حالة العكس أي لم يكن 

ددة لھ القا اية المدة ا ت عند   . 1بل ع العرض و ي

ي   ذعان : المطلب الثا ع   ي  و طا و لك ماية من التعاقد بواسطة الوكيل    ا

ونية   لك لك  إطار المعاملات  ي  و المس و لك ن المورد  إن العقد الذي يتم ب

ه   ي العقود التقليدية يختلف عن نظ و لك يتعامل مع وسيط إلك ون المس ، نظرا ل

رد من النية ، و الذي يطرح مسألة  مج مسبقا و ا اسوب الم بواسطة برنامج ا

ع  ل من التعاقد ،بالإضافة إل طا ذا الش انية تحقق الرضا   قانونية متعلقة بإم

ونية و ال تتجسد من خلال العقد الن لك موذ المعد مسبقا من ذعان  العقود 

ھ من خلال عرض النقاط التالية  ذا ما سنعا ي ، و  و لك   : طرف المورد 

ول  ي: الفرع  و لك   الوكيل 

ي  -1 و لك وم الوكيل  ونية لسنة :مف لك عرف القانون الكندي الموحد للتجارة 

ي بأنھ 1999 و لك و: "الوكيل  ي أو إلك ونية برنامج حاسو ي أو أية وسيلة إلك

ن بصف ونية أو أداء مع لك يلات  ي يبدأ عملاً أو الرد ع ال لية  أخرى أعد ل

ص طبي   .2"أو جزئية بدون الرجوع إ 

نت من خلال مواقع متخصصة ،  ن ي يتم ع شبكة  و لك         فالتعاقد 

ي  لا و لك ل مباو المورد  ش لك يتعاقد  ي  شر مع المس و و إنما يتم ع وكيل إلك

اصة بالسلعة  من خلال برمجة برامج معينة متضمنة جميع شروط العقد و البيانات ا

ساسية ، عكس  ل المعلومات  قة الدفع و  التعاقد  العقود التقليدية ال يتمو طر

                                                             
زائري ، المرجع السابق ، ص  -  1 ي ا ة العقد  القانون المد ي ، نظر اج  العر   .199د، ب

ي ، دراسة  -2 و لك ي للوكيل  عنوان  النظام القانو سان جادر الساعدي ، جامعة البصرة ، مقال  د، غ ر

م السلام ، العدد  ل البت عل ي  05مقارنة ، مجلة أ و لك شورة ع الموقع   :التام
http://abu.edu.iq/sites/default/files/jurnals/abu/5/5-11.pdf 

طلا  خ    .22:41:ع الساعة  29/09/2017: ع تار

http://abu.edu.iq/sites/default/files/jurnals/abu/5/5-11.pdf
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ي يتعاقد مع  و لك لك  ن ،فالمس ن الطرف ل  ب ش ا  خ ف ذا  نامج و  ال

ق الوكيل  يجاب تم عن طر ن  نفس الوقت ،و عليھ فإن  لك يتعامل مع آلاف المس

نامج  الذي تم برمجتھ مسبقا  ي من خلال ال و   .لك

ونية و التعرف ع مختلف  لك لك فإنھ من خلال تصفح المواقع   أما عن المس

لك ا الوسيط  صية العروض ال يقدم ي فإنھ يقوم بالإعلان عن قبولھ بصفة  و

سان إ كمبيوتر أو العكس  ي  إما من إ و لك ـق الوكيــل  ون  التعاقــد عن طر ، و ي

مج مسبقا من طرف  ي الم و لك ص طبي و الوسيط  لك بصفتھ ك ن المس أي ب

ي ، أو من كمبيوتر إ كمبيوتر و لك ن و ذلك ب المورد  ن الطرف وجود اتفاق سابق ب

امات  ، و أخ من كمبيوتر إ كمبيوتر و لكن   ل ما يتعلق بھ من ال حول العقد و 

ي  و عاقد إلك ي ، أي  و لك لك و المورد  ن المس الة لا يوجد اتفاق سابق ب ذه ا

طراف    1بحث دون تدخل 

ي للرضا الصادر عن الو   -2 ي التأصيل  القانو و لك ستعانة  :كيل  سنضطر إ 

زائري بالفقھ   وت المشرع ا ي للرضا الصادر عن   ظل س ساس القانو عن تحديد 

ر المسؤولية  ونية، من أجل التمكن من تقر لك ي  قانون التجارة  و لك الوكيل 

و لك لك  ماية المس امات  خلال بالال ضعف العقدية  حالة  ونھ الطرف  ي 

ي إ ثلاثة آراء نجلوسكسو   : 2  العلاقة التعاقدية ، و قد  انقسم الفقھ 

ي  و لك صية القانونية ع الوكيل  ول بضرورة إضفاء ال تجاه  يرى 

لية القانونية   ص الطبي من حيث  اسوب مثلھ مثل ال سد  برامج ا ا

ة ، كما إبرام العقود  و  عتبار اص  ذا مثلھ مثل با  رادة ،  و  التعب عن 

جتماعية، أي التعامل مع الوكيل  قيقة  س با ذا الموقف إ ما  ند أيضا  س

سبة للمورد   اص الطبيعية سواءا بال ص مستقل عن  ي ع أنھ  و لك

لك الذي يتعامل معھ  ي أو المس و   .لك

اء ع أساس أنھ لا يمكن غ عض الفق ذا الرأي لم يحظى بالقبول لدى   أن 

خرى، بالإضافة إ  ة  عتبار اص  ي و  و لك ن الوكيل  المساواة و القياس  ب

ذا غ متوفر   ة وجود ذمة مالية ، و  صية المعنو ساب ال أن من شروط اك
                                                             

ة ،سنة . د-1 سكندر  ، ام ي، دار الفكر ا و لك لك  العقد  يم ،حماية المس  2008خالد ممدوح ابرا

  1.  87و 86،ص 

نت ، دراسة مقارنة ، ص من .د  -2 ن امي ، التعاقد ع    .100إ  92سامح عبد الواحد ال
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ة أخرى  ي  و من ج و لك ر المسؤولية للوكيل من الناحية الوكيل  كيف يتم تقر

ص مجرد   ونھ    .العملية 

ي و الوكيل ع  و لك ن المورد  ي ففد كيف العلاقة ال ب تجاه الثا أما 

ة الة حسب نظر ا علاقة و ي التقليدية   أ و لك ي  بمع أن الوكيل  القانون المد

صيل أي  ذا الرأي من حيث عدم و بمثابة نائب عن  اض ع  ع التاجر ، و قد تم 

لية القانونية لقبول  ي من حيث تجرده من  و لك توفر شروط النيابة  الوكيل 

ي بالإرادة ح تحل محل  و لك الة ، و من ناحية أخرى عدم تمتع الوكيل  عقد الو

لك الرجوع إ ا صيل ، كما لا يمكن للمس ي  حالة تجاوز إرادة  و لك لوكيل 

اسوب مثلا أن يحدث خلل  برنامج ا   .حدود نيابتھ ، 

ون مجرد أداة  عدو أن ي ي لا  و لك تجاه الثالث فيعت أن الوكيل  أما 

ونية ، و بالتا  لك لك  إطار المعاملات  ة المس للتعب عن إرادة التاجر  مواج

لية القانونية للتعب عن  فالتاجر الذي قام و وحده صاحب  نامج  ذا ال برمجة 

ال  سي و ذا الرأي إ قانون  ند  س و من يتحمل المسؤولية القانونية ، و  إرادتھ و 

ونية لك اص بالتجارة   .النموذ ا

امي ير الراي  و من خلال ما تم بيانھ ، فإن الدكتور سامح عبد الواحد ال

و   ي  و لك ذا الوكيل  مجة  ص الذي قام ب خ و الذي مفاده أن التاجر أو ال

رادة    .صاحب 

ي:  -3 و لك تتقرر المسؤولية العقدية طبقا للقواعد : المسؤولية  المدنية للوكيل 

اماتھ التعاقدية ، غ أن  امات،  حالة إخلال أحد المتعاقدين بال العامة للال

ناءا ع ما تم بيانھ سابقا فإن المعام ي ، و و ونية  تتم ع وسيط إلك لك لات 

مجتھ  للتعب  ون مجرد أداة  يد التاجر الذي يقوم ب عدو أن ي ي لا  و لك الوكيل 

و الذي يتحمل المسؤولية عن وجود خطأ  التعاقد   عن إرادتھ ، و بالتا فإن التاجر 

ل س الوكيل  رادة للتعب عن نفسھو ل خ لا يملك النية أو  ذا  ي ، لأن  و   .1ك

ل  حالة  ض من المو لك أن يرفع دعوى إبطال العقد و يطلب التعو فيمكن للمس

ل سوى  يجة عيب  برمجتھ ، أما للو ي ن و لك اب خطأ من طرف الوكيل    ارت

                                                             
ونية ،دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص خالد ممدوح . د  -  1 لك لك  المعاملات  يم ، حماية المس إبرا

159  
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و المسؤول ع ونھ  نامج ل طأ الرجوع ع مصمم ال   .ن ا

لك المتعاقد معھ أن  ت للمس ستطيع دفع المسؤولية عن نفسھ إذا أث ل  غ أن المو

عمل تحت  ي لا  و لك ب أجن لا دخل لإرادتھ فيھ     أو أن الوكيل  طأ يرجع لس ا

ر مسؤولية  تج أن تقر ست تصرفھ ، كحالة التعرض لعملية القرصنة مثلا، و بالتا 

ل أي ال طأ  المو ي بإثبات أن ا و لك تاجر لا تتحقق إلا إذا تقررت مسؤولية الوكيل 

  .صادر منھ 

ي   ذعان : الفرع  الثا ع     طا

دعان - 1 وم عقد   و ال : مف ي ، فإن المرحلة  طبقا للقواعد العامة للقانون المد

مور ال يرى المتعاقدان  سبق  العقد  عملية المفاوضات حول محل العقد و جميع  

يجاب و  ق تبادل  ذه المرحلة بإبرام العقد عن طر ا ، و تتوج   ة للتفاوض حول ضرور

عا من الرض ون نا قوق و القبول ، فالقبول ي ن  ا ساوي الطرف ا التام للمتعاقد أي 

ور  ذعان من خلال ظ ع  ي  الذي يتم بطا و لك امات  ، عكس التعاقد  المورد  ل

ي  و لك و الذي يقوم بإعداد شروط العقد مسبقا ع لك  مركز أس من المس

ون  ا  لك التفاوض حول ل عقد نموذ و لا يحق للمس ميع ع  ش يجاب موجھ ل

زائري  المادة  نت ،و لقد نص المشرع ا ن ونية  11مواقع  لك من قانون التجارة 

ي أي العقد النموذ ع  و لك ا  العرض التجاري  ع المعلومات الواجب توفر

ذه السلع و خدمات لا غ ع شارة إ أن  صر، و يجب  يل المثال لا ا سبة  س ا بال

لس العقد من  تحاد المادي  لك من أجل تلبية حاجياتھ  ، بالإضافة إ عدم  للمس

ن  ن الطرف ذا يؤدي إ عدم وجود توازن ب ، و عليھ   1أجل التمكن من التفاوض و 

لك عسفية  حق المس ذعان يتضمن شروط    .فعقد 

ذعان بأنھ و ف عقد  عر طراف  مركز العقد الذي "يمكن  ون فيھ أحد  ي

دمة موضوع التعاقد ما يمكنھ من فرض  ي أو الفع لسلعة أو ا تكر القانو ا

ا  عدل ستطيع أن يناقش تلك الشروط أو  خر الذي لا    2"شروطھ ع الطرف 

ل نموذج عقد ينفرد   ون ع ش ذعان ي ف يت لنا أن عقد  ذا التعر   فمن خلال 

                                                             
ة ،  -1 سكندر ، ام نت، دار الفكر ا ن لك ع شبكة  ازي، حماية المس د، عبد الفتاح بيومي 

و    .   45، ص2006الطبعة 

س ، المرجع السابق ، ص  -2   .324د ، فاض إدر
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ي   العقود بإعداده  و لك ون عادة من طرف المورد   مسبقا  أحد المتعاقدين و ي

ونية ، و لا يمكن  لك ا  ة ال تقوم بوضعھ ع مواقع ات التجار الشر ونية ،  لك

ذه الشروط و التفاوض حول  لك أن يقوم  بتعديل  ي المتمثل  المس للطرف الثا

دد  النموذج ،   ق الضغط ع إيقونة القبول السعر ا ا عن طر فلھ إما أن يقبل 

ا   .الموجودة ع الموقع  آخر الصفحة  أو يرفض

ذعان  -2 ذعان حسب : شروط عقد  ا  عقد  تعرض للشروط الواجب توافر س

ا ي    :الفقھ التقليدي الفر و المصري 

ذعان  : حسب الفقھ التقليدي  الفر  -أ ط الفقھ التقليدي الفر  عقد  ش

ن فقط  ون العقد  1توافر شرط ن  ن الطرف ، فالأول يتمثل  عدم المساواة اقتصاديا ب

خر  ما متفوق  اقتصاديا ع  ن أحد ن طرف   .يتم ب

ل نموذج  ون ع ش ذه الشروط ت عداد المسبق لشروط العقد، ف ي يتمثل    و الثا

ا عقد ي ي  إعداد قوى مسبقا بصفة منفردة دون مشاركة الطرف الثا ضعھ الطرف 

ون لھ مجال للتفاوض  ا دون أن ي ذه الشروط أو يرفض خ إما أن يقبل  ذا    .، و 

ط توافر ثلاثة فا :حسب الفقھ التقليدي المصري  –ب  ش لفقھ التقليدي المصري  

ذعان سلع و مرافق لا يمكن  ، فالأول يتمثل2شروط  عقد  ذه العقود    أن تتعلق 

عض المرافق  و  ار  ي احت ياة اليومية ، و الشرط الثا ا  ا مي ا نظرا لأ ستغناء ع

ون  ا أن ي ا ، و أخ سبة ل ارا قانونيا أو فعليا ، أي محدودية المنافسة بال السلع  احت

ميع الناس بصفة عامة و مج ا  ص محدد يجاب موج ردة  دون إقتصاره ع 

  .بالذات 

ونية، و  لك ا  إطار عقود التجارة  ا ع إطلاق ذه الشروط لا يمكن أخذ غ أن 

ة  ذا النوع من العقود نظرا لك ار الذي لا وجود لھ  مثل  حت المتمثلة  شرط 

ي ع شبك و لك ق  سو دمات  إطار ال نتعروض المنتجات و ا ن   .ة 

ذعان  - 3 ي من عقود   و لك لك  ماية القانونية للمس زائري : ا المشرع  ا

ونية  المادة  لك ف بالعقود  ونية ، و نظرا لعدم  06اع لك من قانون التجارة 

ي من الشروط التعسفية ، فإنھ  يمكن لنا   و لك لك  تطرقھ لمسألة حماية المس

                                                             
امي، المرجع السابق ، ص . د  -1   191سامح عبد الواحد ال

امي ،نفس المرجع  ص  -2   193سامح عبد الواحد ال



  المستهلك في التعاقد الإلكتروني لرضا المدنية الحماية                                                                

 01 -2018  224العدد07المجلدمجلـة القانــون

ا  القانون اتطبيق قو  زائري ع العقد اعد العقود التقليدية  المنصوص عل ي ا لمد

ونھ الطرف الضعيف  ي  من الشروط التعسفية  و لك لك  ماية المس ي   و لك

زائري اعت عقود   العقد  و الذي يجب أن يحظى بحماية خاصة ، فالمشرع ا

لاك بمثابة عقود إذعان  ون المس ضعف  العقد  ولا يحق لھ ل لك الطرف  س

ي الذي يضع شروط العقد مسبقا و لك   .التفاوض مقارنة مع المورد  

لك   ذا النوع من العقود ح يمكن المس ذعان   ع  اف المشرع بطا فاع

تھ   ا تمثل إعتداء ع مص و ، 1من حق طلب إعفائھ من الشروط التعسفية ل

ذ دد للقواعد المطبقة ع  04/02عان تتأكد  من خلال القانون رقم ففكرة  ا

ة  المعدل و المتمم  مادتھ الثالثة  بقولھ  دف " الممارسات  التجار ل اتفاق أو اتفاقية 

تفاق مع إذعان الطرف  إ بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف 

خ  ذا  غي حقيقي فيھ خر بحيث لا يمكن ل   " إحداث 

ي للقا وفقا   ذعان فقد أجاز المشرع  القانون المد فنظرا لطبيعة 

لك و يمكن أن   ده الشروط  حق المس عسف  ة أن  يقدر مدى  لسلطاتھ التقدير

ا وفقا لاعتبارات العدالة  عفي الطرف المذعن م ذه 2عدل أو  ، فتدخل القا  

نة  ع عدم توافر رضا حقيقي بالشرط الغ معقول، بالإضافة إ تفس الشروط قر

ة الطرف المذعن حسب المادة  ون لمص ي ال نصت ع  112الشك ي من القانون المد

ل العبارات الغامضة "أنھ  ون تأو ة المدين ، غ انھ لا يجوز أن ي يؤول الشك  مص

ة الطرف الم ذعان ضارا بمص ذا من أجل  حماية  رضا " ذعن  عقود  ل  و 

ي لاعتباره الطرف الضعيف  العقد و لك لك    .المس

دد للقواعد المطبقة  04/02من  القانون رقم  29غ أن المشرع  المادة  ا

ة،  اكتفى فقط  بتحديد مجموعة من الشروط التعسفية ع  ع الممارسات  التجار

صر ، د يل المثال لا ا عسف  س ي  حالة وجود  زاء المد ب  ا ون ان ينص ع ترت

اد مفتوحا  ج ي ، و بالتا ترك باب    .3ذه  الشروط عكس القانون المد

                                                             
ادة الدكتوراه  القانون  - 1 ي ، أطروحة لنيل ش و لك ان ، ضمانات حسن تنفيد عقد البيع  شايب بوز

قوق و العلوم  لية ا اص ، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان ،  امعية ا ، 2016-2015السياسية ، السنة ا

  .194ص 

ي  110لمادة ا -2   من القانون المد

ان ، المرجع السابق ، ص  -  3   .209شايب بوز
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  : خاتمة 

مية  ناول موضوعا ذو أ ده الدراسة أن ن سبة لقد حاولنا من خلال  بالغة بال

زائري  ع ا شر ماية المدنية  رضا لل ي  ظل  و المتمثل  ا و لك لك  التعاقد  المس

ع  شر ذا ال زائري  ديد ، فلقد أصدر المشرع ا زائري ا ونية ا لك قانون التجارة 

ديثة ، و زرع  تصالات ا رغبة منھ  مواكبة التطورات التكنولوجية  مجال 

ونية  لك فراد للإقبال ع المعاملات  شر  طمئنان  نفوس  ظل الفراغ ال

ان سائدا من قبل     .الذي 

زائري  ف التجارة  فالمشرع ا ديد ، تطرق لتعر ونية ا لك  قانون التجارة 

ف  سبة لتعر مر بال ي، نفس  و لك لك  ونية و المس يلك و لك             العقد 

امھ، ،حيث أنھ لم يحدد وسائل التعاقد  ونية ، و إنما اكتفى بالنص و بيان أح لك

ال مفتوح أمام التطورات التكنولوجية   ا ا ونية ، تار لك تصال  ع تقنيات 

ونية ،  و بالتا أزال الغموض عن المسائل المرتبطة   لك تصال  مجال تقنيات 

وء إ النصو  انت تحتم علينا من قبل  ال ي ال  و لك لك  عية بالمس شر ص ال

ون العقود  ة العامة للعقود ،  لك و قمع الغش و  النظر خرى ، كقانون حماية المس

جابة ع   ة التقليدية للعقد ، و حاولنا  ا بصورة عامة النظر ونية تحكم لك

ي  و لك لك  ماية المدنية لرضا المس زائري   توف ا الية مدى توفق المشرع ا إش

ديد ،و أوجھ القصور  ذلك   ونية ا لك ن  تكييف  قانون التجارة  محاول

ا عليھ   ي مع القواعد التقليدية  تنظيم العقود  و إسقاط و لك خصوصية العقد 

شر  تلك المسائل  حدود   .ما يتوافق مع طبيعتھ من أجل سد الفراغ ال

عد  ي يتعاقد عن  و لك لك  ي   إطار سوق فالمس و لك مع المورد 

نت ، دون اتحاد مجلس العقد  أو المعاينة المادية للمنتج ، و  ن اضية ع شبكة  اف

رادة يتم بطرق  ون التعب عن  ن ل رادت الذي يؤدي إ البحث عن وقت  تطابق 

تصالات  ائل  تكنولوجيا    .مختلفة ، و نظرا للتطور ال

رادة فالرضا ا ون خاليا من عيوب  و الذي ي تج أثره  التعاقد  لذي ي

يجة  ون  الغالب ن امات ، و المتمثلة  الغلط الذي ي ة العامة للال المعروفة  النظر

ي الغامض و لك زائري  قانون التجارة للعرض التجاري  ذا ألزم المشرع ا ، و ل

ون العرض  ونية ضرورة أن ي س لك ومة ، أما عن عيب التدل ة و مف قة وا بطر

ار  ش علانات المضللة ، فلقد نص المشرع ع ضرورة وضوح  ب  س ون  و الذي ي
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ي و عدم توفره ع بيانات مظللة  و ي تؤثر . لك و لك غ أن خصائص العقد 

ون المس اطات القانونية التقليدية ، بالإضافة  إ  ش ي يتعاقد مع ع  و لك لك  

مج مسب ي م و الية تكييف العلاقة وكيل إلك رادة ، و الذي يطرح إش قا و مجرد من 

ة ، و مسألة المسؤولية القانونية  ي من ج و لك صيل و الوسيط  ن  القانونية ب

ام  من ج مجة  أو إخلال بالال ي   حالة وجود خطأ  ال و لك   .ة أخرى للوسيط 

زائري   ونية و الذي ع عنھ المشرع ا لك يجاب  العقود  أما عن 

ي ، فإنھ فضلا عن توفر الشروط المعروفة  القواعد العامة  و لك بالعرض التجاري 

البيانات  ديد  شروط خاصة،  ونية ا لك ط المشرع  قانون التجارة  ، فقد إش

ا من المتعلقة بمحل العقد أ ق  العدول و غ شروط البيع أو شروط الف و ا و 

ي  و لك لك  ة  حماية لرضا المس   .المعلومات  الضرور

ذعان  ي فإنھ  يختلف عن عقد  و لك ذعان  وم  عقد  أما فيما يخص مف

ار لا محل حت ون شرط  ا فيھ ل  التقليدي من حيث الشروط القانونية الواجب توافر

ا ع شبكة  ات و العروض ال تقدم ة الشر ونية و ذلك لك لك لھ  المعاملات 

ونية  تطرق  لك زائري  قانون التجارة  ھ إ أن المشرع ا نت، و يجب التنو ن

ل عقد نموذ معد  ي ع ش و لك ا  العرض التجاري  للشروط الواجب توفر

ذه  الشروط ينص مسبقا ، غ أنھ لم  عسف   ي  حالة وجود  ب  جزاء مد ع ترت

ي لك من    عكس القانون المد افية للمس ة التقليدية لا توفر حماية  غ أن النظر

ا كما سبق بيانھ ح تتكيف  ع دعان ، و إنما يجب تطو الشروط التعسفية  عقد 

ذا النوع من العقود     .مع طبيعة 

خ  خلصن ضعف  العقود و  و الطرف  ي  و لك لك  ا إ أن المس

ي غ أن القواعد  و لك ونية و الذي يحتاج إ حماية أك من المورد   لك

ا تقوم ع مبدأ  التقليدية لا تح الطرف الضعيف  العقد إلا  حالات خاصة ، لأ

ون خصوصي ن  بالإضافة إ  ن الطرف ي تؤثر ع  المساواة ب و لك ة العقد 

زائري  ذا ما دفع بالمشرع ا اطات القانونية  التقليدية للعقود و  إ إصدار ش

ع خاص بالتجارة ي و يرا  شر و لك لك  ونية من أجل توف حماية للمس لك

ي  و لك   .جميع خصوصيات التعاقد 

  :روج  بالتوصيات التاليةو من خلال ما سبق بيانھ ارتأينا إ ا
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اصة لعقود  - عض القواعد القانونية ح لا تتعارض و الطبيعة ا ع  ضرورة تطو

ونية  لك ونية التجارة  لك ا قانون التجارة  ة المسائل ال لم يتطرق إل لمعا

ديد   .ا

ي   حالة وجود خطأ   - و لك ر المسؤولية القانونية للوسيط  مجة  أو تقر ال

ام    .إخلال بالإل

ي حماية لرضا  - و لك ي عن الشروط التعسفية  العقد  ب جزاء مد ضرورة ترت

ضعف  العقد  ونھ الطرف  ي  و لك لك   .المس

ونية مستقبلا  - لك زائري  حالة بمراجعة قانون التجارة  يجب ع المشرع ا

لك من حيث فضلية للمس ضعف إعطاء  ونھ الطرف  ماية ل  .ا

  :والمصادر قائمة المراجع

  الكتب : أولا

ي - 1 اج  العر زائر د، ب ي ا ة العقد  القانون المد ي ، وفق آخر التعديلات ، نظر

عية شر كمة العليا ، دراسة مقال ادات ا ارنة ، ديوان المطبوعات ، و مدعم بأحدث إج

امعية زائر ، ا  2015، ا

اج  - 2 يب ة العامة للالالعر ول ، النظر زء  زائري، ا ي ا ، التصرف ام  القانون المد

رادة المنفردة ، طبعة  ي و العقد و  زائر2004القانو امعية ، ا  ، ديوان المطبوعات ا

س - 3 ام، الفاض إدر ة العامة للإل زائر ، وج  النظر امعية ،ا ، ديوان المطبوعات ا

  2009طبعة 

زائري خليل  أحمد  حسن قدادة - 4 ي ا ول ،  ، الوج  شرح القانون المد زء  ، ا

ام ل امعية  ،مصادر  زائر  طبعة، ديوان المطبوعات ا  .   2005  ا

ي السعدي - 5 امات ، مصادر محمد ص ة العامة للإل ي ، النظر ، الوا  شرح القانون المد

را ام ، العقد و  ية ، طبعة ل ن العر دى ، 2012دة المنفردة ، دراسة  القوان ، دار ال

زائر  ا

ام  القانون المع ع سليمان - 6 ل ام ، مصادر  ة العامة  للال زائري ، ، النظر ي  ا د

امعية امسة، ديوان المطبوعات ا زائر، –، بن عكنون الطبعة ا   .2003ا

ي، دراسة مقارنة، دار الكتب أسامة أحمد بدر، حماية المس - 7 و لك لك  التعاقد 

  .2008القانونية، مصر، طبعة 

ونية، دراسة مقارنة، الدار   - 8 لك لك  المعاملات  يم، حماية المس  خالد ممدوح إبرا
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ة  سكندر امعية،    2007ا

نت، دار الفكر ا - 9 ن لك ع شبكة  ازي، حماية المس ، عبد الفتاح بيومي  ام

و  ة، الطبعة    .2006سكندر

وني  -10 لك ندات  يم ،أمن المس امعية ةخالد ممدوح ابرا ة   –، الدار ا   .2008سكندر

نت، دراسة مقارنة، دار الكتب   -11 ن امي، التعاقد ع  سامح عبد الواحد ال

ى  مة الك    2008، القانونية،مصر الم

اسوب ، عبد المنعم أحمد خليفة -12 د برمجيات ا لك  عقود تور ماية القانونية للمس ا

ار" حت ة القوة  لك لمواج ر حماية فعالة للمس ات  دراسة تحليلية مقارنة لتقر ة لشر

ة سكندر  ، ام اسوب، دار الفكر ا   .2015، إنتاج برمجيات ا

يم  -13 يخالد ممدوح ابرا و لك لك  العقد  ، ، ،حماية المس ام دار الفكر ا

ة  .2008،سنة  سكندر

ا -14 ي زي رمزي بيد الله ع ا و لك عد التعاقد  لك  ماية المدنية للمس دراسة  –، ا

قوقية ،  –مقارنة  ل ا شورات ا و ، 2016م   ، الطبعة 

  الرسائل و المذكرات: ثانيا

  : الرسائل   - أ

ي للع - 1 زائري ا بخالد ، النظام القانو ع ا شر ي  ال و لك ،  -دراسة مقارنة –قد 

قوق و  لية ا ي وزو ،  ادة  دكتوراه  العلوم ، تخصص القانون ، جامعة  ت رسالة لنيل ش

  . 2014جوان  16العلوم السياسية ، 

ان -2 ي ، ضماناتشايب بوز و لك ادة ، أطروحة لنيل شحسن تنفيد عقد البيع 

اصالدكتوراه   قوق و العلوم بلقايد بتلمسان، جامعة أبو بكر القانون ا لية ا  ،

امعية    ،2016-2015السياسية ، السنة ا

  : المذكرات   - ب

ونية -1 لك ا  العقود  دى، ال ادة الماجست مرزوق نور ال  القانون ، مذكرة لنيل ش

ي وزو نية، جامعة ت خ فرع المسؤولية الم   .08/05/2012، بتار

ديد رقم صياد الصادق- 2 لك  ظل القانون ا المتعلق بحماية  09/03، حماية المس

ة تخصص  دار ادة الماجست   العلوم القانونية و  لك و قمع  الغش ، مذكرة لنيل ش المس

عمال ، جامعة قسنطينة     2013/2014،سنة 1قانون 

  النصوص القانونية : ثالثا

ونية ، ج ر ، عدد  10/05/2018المؤرخ   18/05القانون رقم -1 لك  28المتعلق بالتجارة 
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 01 -2018  229العدد07المجلدمجلـة القانــون

  .16/05/2018ؤرخة  الم

لك و قمع الغش،ج ر، عدد  2009/ 02/ 25المؤرخ   09/03القانون  -2 المتعلق بحماية المس

  .03/2009/ 08المؤرخة  15

دد  07/2004/ 23المؤرخ   04/02القانون رقم -3 للقواعد المطبقة ع الممارسات ا

ة،ج ر، العدد  المؤرخ   10/06المعدل و المتمم بالقانون  2004/ 07/ 27المؤرخة   41التجار

دد للقواعد المطبقة ع  18/08/2010المؤرخة   46، ج ر ، العدد  15/08/2010 ، ا

ة    .الممارسات التجار

ي،ج 1975/ 09/ 26المؤرخ   75/58مر رقم -4 الصادرة  78ر، العدد .المتضمن القانون المد

ر، عدد . ،ج13/05/2007المؤرخ   07/05المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975/ 09/ 30 

  13/05/2007الصادرة 31

عا  ونية : را   المواقع إلك

خ   -1 ي الصادر بتار ور لك 1997مايو  20المادة الثانية من التوجيھ  ، المتعلقة بحماية المس

عد مة عن  شورة ع الرابط  العقود الم   :الم

dz.com/forum/threads/9862 -http://www.droit/ 

سان جادر الساعدي،جامعة البصرةغ  -2 ي ل، مقال ر لوكيل عنوان  النظام القانو

ي، و م السلام ، العدد دراسة مقارنة لك ت عل ل الب شورة ع الرابط  05، مجلة أ  :م
11.pdf-http://abu.edu.iq/sites/default/files/jurnals/abu/5/5 .  
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